
زوايــة أخــرى عــن الدولــة الأبويــة في حــادث
“مشروع ليلى”

, سبتمبر  | كتبه أسماء العمر

لا يمكننا أن نحدد ما إن كان الجدل الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً
اجتماعيًا أو ثقافيًا أو أخلاقيًا، عقب الحفلة التي أقامتها فرقة “مشروع ليلى” في القاهرة الأسبوع
الماضي، بعد أن تم فيها رفع العلم الذي يُمثل ما يُطلق عليه “المثلية الجنسية”، أو في رواية أخرى
علم “الرينبو”، الأمر الذي لم ينته بالشجب على المستوى المجتمعي فحسب، بل انتهى بالعقاب أيضًا

من “الدولة الأبوية”، لينال أحد رافعي العلم عقوبة السجن لمدة  سنوات.

ولأن النقاش في تحديد هوية الجدل ما إن كان ثقافيًا أو أخلاقيًا أو مجتمعيًا يبدو نقاشًا منطقيًا جدًا
يــات والعــدل والكرامــة الإنسانيــة، والــتي قــد يشكــل قــوام مجتمعهــا في دول العــالم الــتي تؤمــن بالحر
مجموعة من القيم، حينها قد لا يكون من العدل إجبار هذا المجتمع على قيم لا يؤمن بها، إلا أن

رفاهية تحديد هوية النقاش ليس لها مكان في الدولة الأبوية المصرية.

ية المشهورة في الإعلام المصري، برنامج “العاشرة مساءً” الذي يُقدمه الإعلامي في أحد البرامج الحوار
المصري وائـل الإبـراشي خلال حـديثه عـن الجـدل وحالـة السـخط الـتي أصـابت المجتمـع المصري إثـر رفـع
ــــ”الحريات ـــة تؤمـــن ب ـــراشي أن مصر دول علـــم المثليـــة الجنســـية في حفلـــة مـــشروع ليلـــى، أشـــار الإب
الشخصية” ولا تتعدى عليها، إلا أن المجتمع المصري مجتمع قوامه كله القيم، وإن أصاب تلك القيم
أي شيء من الخلل أو الاهتزاز فهذا سيتسبب في هدم المجتمع المصري، وهذا ما يبرر غضب المجتمع
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الجم بأن تعلن فيه هوية جنسية مختلفة  بهذا الشكل العلني في مصر بلد الأزهر.

استدعى الشعب المصري بشرائحه المختلفة، الإسلاميين منهم والثوريين،
المؤيدين منهم وغير السياسيين، الجهات الأمنية المصرية لحماية “الثقافة”، أي
لتتدخل الجهات الأمنية لحماية المحتوى الفني والثقافي، لتقوم بدور فريد من

نوعه بدلاً من دور الرقابة الفنية، قد يُسميها المصريون فيما بعد “الرقابة الفنية
الأمنية”

اعتـبر الإبـراشي ومعـه سـليل مـن الإعلاميين المصريين المعـروفين، بـل وكثـير مـن نـواب البرلمـان، وشرائـح
مختلفة من المجتمع المصري مؤيدة للنظام الحاكم ومجموعة من السلفيين والإسلاميين، رفع هذا
العلم في حفل بالقاهرة بمثابة “فضيحة” بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بل ولام البعض منهم
نقابـة الموسـيقيين وجهـات الرقابـة الفنيـة، فمـن الخطـأ أن تسـمح بإقامـة حفلات كتلـك، تـدعو للفجـر

والمجون والشذوذ على حد قولهم.

ربما يبدو الأمر منطقيًا حتى الآن، خصوصًا أن المجتمع المصري مجتمع شديد المحافظة، يصعب هدم
منظومة “القيم” التي بُني عليها كما قال الإبراشي، والتغيير فيها ينذر بهدم البنية المجتمعية ككل،
وعلــى الرغــم مــن أن الإبــراشي خلــط بشكــل عشــوائي بين المنظومــة المجتمعيــة والمنظومــة الأخلاقيــة
والمنظومـة الثقافيـة، وجعلهـا كلهـا بنيانًـا مرصوصًـا واحـدًا رغـم الاختلافـات البيّنـة بينهـم، فـإن ذلـك لم
يكن جديدًا، فهكذا كانت حرفية الإعلام المصري، ولكن ما كان مفاجئًا هنا، وفجًا وغير منطقي على
الإطلاق، لوم طرف آخر في المعادلة على إقامة حفلات كتلك في مصر، كان ذلك الطرف هو الأجهزة

الأمنية المصرية، أو في سياق آخر، دولة الأمن الأبوية.



رفع العلم في حفلة مشروع ليلى بالقاهرة

اســـتدعى الشعـــب المصري بشرائحـــه المختلفـــة، الإسلاميين منهـــم والثـــوريين، المؤيـــدين منهـــم وغـــير
السياسيين، الجهات الأمنية المصرية لحماية “الثقافة”، أي لتتدخل الجهات الأمنية لحماية المحتوى
الفني والثقافي، وتقوم بدور فريد من نوعه بدلاً من دور الرقابة الفنية، قد يُسميها المصريون فيما بعد
“الرقابــة الفنيــة الأمنيــة”، ولم لا، فالدولــة الأبويــة معروفــة بطبعهــا الانفعــالي غــير العقلاني، وكــل طــابع

انفعالي يحمل بين طياته أفعالاً فجائية شديدة التطرف.

الأمر لم يتوقف عند اتهام الفرقة بتحريضات لم تقترفها، بل تعدى إلى تدخل
الجهات الأمنية المصرية، لتستطيع من خلال كاميرات المراقبة في الحفل أن

تلتقط “العناصر” المروجة للفحش والفجور

اتُهمــت فرقــة مــشروع ليلــى بـــ “نــشر الفســق والفجــور والشــذوذ”، الفرقــة اللبنانيــة الــتي أشــار المغــني
يــة التليفزيونيــة قبــل بضعــة الــرئيسي بهــا “حامــد ســنو” إلى مثليتــه الجنســية في أحــد البرامــج الحوار
سنوات من الآن، الأمر الذي لم يمنع الفرقة من أداء حفلات بعد ذلك في القاهرة وغيرها من المدن

العربية المختلفة، إلا أن الدولة الأبوية المصرية قررت العكس هذه المرة. 

لم يتوقـف الأمـر عنـد اتهـام الفرقـة بـالترويج لأفكـار غـير أخلاقيـة تخـدش “الآداب العامـة” في مصر، بـل
تعـدى إلى تـدخل الجهـات الأمنيـة المصريـة، لتسـتطيع مـن خلال كـاميرات المراقبـة في الحفـل أن تلتقـط



يرها، بعد أن ألقت القبض على “العناصر” المروجة لهذا الأمر، أو كما وصفتهم الشرطة المصرية في تقار
 من حضور الحفل تبينّ رفعهم علم المثلية الجنسية في الحفل، وكما قيل في الصحافة المصرية فقد
تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضدهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة التي تباشر حاليًا التحقيقات

معهم في الاتهامات الموجهة إليهم.

إلغاء حفل فرقة مشروع ليلى المرتقب في الأردن بعد الجدل المثار في حفل القاهرة

اســتدعاء الدولــة الأمنيــة لحمايــة الثقافــة قبــل أن ينتهــي المجتمــع “في ســتين داهيــة” علــى حــد قــول
الإعلاميين ومعهم شرائح المجتمع المصري، بالإضافة إلى اتهام مشروع ليلى بالمخطط الصهيوني الذي
يعمــل علــى زعزعــة منظومــة الثقافــة الإسلاميــة المصريــة، كلهــا كــانت تناقضــات بعيــدة المــدى، لا يمكــن

شرحها بشكل منطقي للعديد من الأسباب.

أولها أن المجتمع المصري لا يشعر بأدنى غضاضة أخلاقية كانت أو مجتمعية بشأن العديد من القضايا
المجتمعية التي بالفعل يمكنها وبكل بساطة هدم “منظومة القيم” التي استدعى المصريون الجهات
الأمنيـة لحمايتهـا، منهـا قضيـة زواج المتعـة للقـاصرات في القـرى المصريـة الفقـيرة مقابـل مبلـغ مـن المـال
لقضــاء بضعــة أيــام مــع سائــح عــربي خليجــي، أو قضيــة ختــان الإنــاث الــتي تُمــارس بشكــل وحــشي

وعشوائي ضد الفتيات دون محاسبة جنائية أو “رقابة أمنية”.

لقد ذُعر المصريون من علم يحمل ألوان قوس ق ولم يهدأوا حتى طلبوا
تدخل السلطات الأمنية في ذلك، ولم يجدوا أي غرابة في أن تتدخل الدولة

الأبوية في رقابة المحتويات الفنية من التليفزيون إلى شاشات السينما إلى الأغاني
والراديو



لم يشعر المصريون بالغضب الجم حيال العنف الأسري، ولا يعيرون نسب الطلاق والعنوسة المتزايدة
بشكـل جنـوني سـنويًا أي اهتمـام، ولا يجـد المصريـون حرجًـا مـن الفجـوة الواسـعة بين الطبقـة الغنيـة
والطبقة الفقيرة والتي نتج عنها أعداد لا نهائية من العشوائيات السكنية تقطنها الطبقة الفقيرة دون
أي مظاهر تُذكر للبنية التحتية، وعلى الجانب الآخر هناك الطبقة الرأسمالية العابرة للحدود، أو في
سياق آخر شريحة اجتماعية تتحكم في مصادر وأدوات عابرة للحدود مثل الشركات العابرة للقارات
والمنظمـات السياسـية العالميـة ومنظمـات التجـارة الدوليـة إلى آخـر هـذا النمـط مـن المؤسـسات، وهـي

الطبقة الغنية التي تقطن المجمعات السكنية خلف أسوار عالية تفصلها عن العشوائيات السكنية.

كــان ذلــك علــى المســتوى المجتمعــي، أمــا علــى الصــعيد الســياسي، لا يجــد المصريــون أي “فضيحــة” أو
يــادة نســبة الاختفــاءات القسريــة للمعــارضين السياســيين، ولا يجــدون حرجًــا مــن القمــع حرجًــا مــن ز
الســـلطوي حيـــال معتقلـــي الـــرأي وايـــداعهم الســـجون دون محاكمـــات واضحـــة أو عادلـــة، لم يجـــد
المصريــون حرجًــا مــن قتــل الآلاف مــن المصريين منــذ ثــورة الخــامس والعشريــن مــن ينــاير وحــتى هــذه
يـة الـتي مـرتّ بهـا البلاد، ولا يعتـبر المصريـون أن كـل مـا اللحظـة مـرورًا بكـل التحـولات السياسـية الجذر

سبق إنذارات تهدد منظومة “القيم” التي بُني عليها المجتمع المصري.

الدولة الأبوية تقرر للشعب ماذا سيسمع وماذا سيقرأ وماذا سيشاهد، ولن
يبًا إن اعتبرت الدولة الأبوية علم المثلية رمزًا ثقافيًا مقبولاً بعد بضعة يكون غر

سنوات من الآن

لقد ذُعر المصريون من علم يحمل ألوان قوس ق ولم يهدأوا حتى طلبوا تدخل السلطات الأمنية في
يـون إلى ذلـك، ولم يجـدوا أي غرابـة في أن تتـدخل الدولـة الأبويـة في رقابـة المحتويـات الفنيـة مـن التليفز
شاشــات الســينما إلى الأغــاني والراديــو، كمــا لم يغضبــوا غضبًــا جمًــا حيــال مصــادرة المكتبــات الثقافيــة
وإغلاقها بعد اعتبارها خطر يهدد الأمن المصري، أو على حد قول الرئيس عبد الفتاح السيسي في أحد

المؤتمرات،  “ينفع التعليم في إيه مع وطن ضائع؟ لا.. ده إحنا عندنا تحديات كبيرة جدًا”.

يبًا إن اعتبرت الدولة الأبوية تقرر للشعب ماذا سيسمع وماذا سيقرأ وماذا سيشاهد، ولن يكون غر
الدولــة الأبويــة علــم المثليــة رمــزًا ثقافيًــا مقبــولاً بعــد بضعــة ســنوات مــن الآن، ولــن تُــواجهه بالاعتقــال
والســجن، حينهــا لــن يجــرؤ الشعــب علــى اعتبــار ذلــك إنــذارًا بهــدم المجتمــع المصري طالمــا ســمحت بــه
الدولة الأبوية، فإن كان القتل والعنف والظلم والرعب واللامنطقية والجهل والمرض والفقر أسبابًا لا

تكفي لتكون إنذارًا بهدم مجتمع، لن يكون علمًا بألوان قوس ق أعلى مكانة من هؤلاء.

الأمر سواء، فمصادرة كتاب ما أو غلق مكتبة ثقافية أو منع فيلم من العرض أو حجب محتويات ما
أو منع فرقة معينة من الغناء، لن يختلف عن قتل معارض سياسي أو اختفاء كاتب رأي أو سحب
الجنسية من صحفي معارض أو اعتقال الآلاف من الشباب بتهم تحريضية، لن يختلف الأمر كثيرًا
في الدولة الأبوية، والقمع السياسي السلطوي لن يتوقف عند معارضي الرأي، بل سيمتد لمعارضي

أفكار الدولة الأبوية الأخلاقية والثقافية والدينية وحتى الشخصية!



/https://www.noonpost.com/20039 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/20039/

